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ــانون٣١رســالة مؤرخــة       ــسمبر /الأول  ك ــيس مجلــس   ٢٠١٢دي ــة إلى رئ  موجه
  )٢٠١١( ١٩٨٨ الأمن المنشأة عملا بالقرار  من رئيس لجنة مجلسالأمن

  
ــة مجلــــس      ــر لجنــ ــه تقريــ ــل طيــ ــأن أحيــ ــالقرار    أتــــشرف بــ ــشأة عمــــلا بــ ــن المنــ الأمــ
الثــاني لفريــق ، الــذي يــبين موقــف اللجنــة مــن التوصــيات الــواردة في التقريــر )٢٠١١( ١٩٨٨

، )S/2012/371انظـر    ()٢٠٠٤ (١٥٢٦  بـالقرار   عمـلا  لي ورصد الجزاءات المنشأ   الدعم التحلي 
  ).٢٠١١ (١٩٨٨من مرفق القرار ) أ(الفرعية  والذي قُدِّم إلى اللجنة وفقا للفقرة

مـن  الأمن وإصداره بوصفه وثيقـة        مجلس أعضاءوأرجو ممتنا عرض التقرير المرفق على         
  .الأمن وثائق مجلس

  
  فيتيغبيتر  )توقيع(

  الرئيس
  )٢٠١١ (١٩٨٨الأمن المنشأة عملا بالقرار   لجنة مجلس
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: التوصيات الواردة في التقرير الثـاني لفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد الجـزاءات                   

  موقف اللجنة
  

  مقدمة  - ١  
ــاني ٢في   - ١ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــي ورصــد الجــزاءات    ٢٠١٢ن ــدعم التحليل ــق ال ــدم فري ، ق
  ).٢٠١١ (١٩٨٨تقريره الثاني إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار ) الرصد فريق(
 العمــل المــضطلع بــه للوفــاء ةتــود اللجنــة أن تعــرب عــن تقــديرها لفريــق الرصــد لجــود   - ٢

خطـوات كـبيرة    ) ٢٠١١ (١٩٨٨وقد حقق نظام الجزاءات المفروضة بموجب القـرار         . بولايته
 ١٩٨٨لة تحديث قائمة الجـزاءات المفروضـة بموجـب القـرار           الماضية لكفا  ١٨الـ  خلال الأشهر   

وبيــان التهديــد الحــالي الــذي يــشكله الأفــراد والكيانــات المرتبطــون بجماعــة الطالبــان ) ٢٠١١(
 المهمـة   تلـك  وكان فريق الرصد عنصرا محوريـا في      . لعملية السلم والأمن التي تقودها أفغانستان     
  .ه وعملهم الدؤوبوتعرب اللجنة عن تقديرها لتفاني أعضائ

وترحب اللجنة بالجهود التي بذلها فريق الرصد لتحديد الخيارات المتعلقة بتحسين تنفيـذ               - ٣
وفي نفـــس الوقـــت، تـــود اللجنـــة أن تعـــرب عـــن تقـــديرها . تـــدابير الجـــزاءات وزيـــادة فعاليتـــها

  .الرصد فريقللمقترحات البناءة المقدمة من السلطات الأفغانية في حوارها المستمر مع اللجنة و
وتود اللجنة، بعد أن أجرت فحصا دقيقا للتقرير الثاني لفريق الرصد، أن تطلـع مجلـس         - ٤

وتهـدف ورقـة الموقـف هـذه إلى توجيـه           . الأمن على موقفها مـن التوصـيات الـواردة في التقريـر           
وترحـب  . النظر للتوصيات، التي قدمها فريق الرصد، وكانت موضـع تركيـز خـاص في اللجنـة             

ــادة      اللجنــ ــدابير الجــزاءات وزي ــذ ت ــد ســبل تحــسين تنفي ة بجهــود فريــق الرصــد المتواصــلة لتحدي
وترى اللجنـة أنـه ينبغـي أن يكـون جميـع الـدول الأعـضاء علـى علـم بتوصـيات فريـق                    . فعاليتها
  .د وموقف اللجنة من تلك التوصياتالرص

  
  )٢٠١١ (١٩٨٨ضة بموجب القرار قائمة الجزاءات المفرو  - ٢  

  لإدراج في القائمةمعايير ا    
  ) من التقرير٥  و٤ الفقرتان(
تلاحظ اللجنة قرار مجلس الأمن الإبقاء على المعايير القائمة للإدراج على النحو المـبين                - ٥

ــن   ــرات م ــرار  ٩ إلى ١في الفق ــن الق ــ) ٢٠١١ (١٩٨٨ م ــن  والم ــرات م  إلى ١بين الآن في الفق
  ).٢٠١٢ (٢٠٨٢قرار من ال ٧
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  دهاتكوين القائمة وتعه    
  ) من التقرير١٠  و٩ الفقرتان(
تنظــر اللجنــة في طلبــات الإدراج علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، بتطبيــق معــايير      - ٦

ــن    ــرات مـــ ــة في الفقـــ ــرار  ٩ إلى ١الإدراج المبينـــ ــن القـــ ــة الآن) ٢٠١١ (١٩٨٨ مـــ   والمبينـــ
وقد أحرزت اللجنـة، بـدعم مـن فريـق          ). ٢٠١٢ (٢٠٨٢ من القرار    ٧إلى   ١في الفقرات من    

علـى هويـة الأفـراد والكيانـات المدرجـة           بيانـات التعـرف   الرصد، تقدما كبيرا في تحسين جـودة        
مـن أجـل التنفيـذ الفعـال      ) ٢٠١١ (١٩٨٨في قائمة الجزاءات المفروضة عملا بالقرار       أسماؤهم  

 على أكبر قـدر ممكـن   تلك البياناتوتتفق اللجنة على أنه ينبغي أن تكون . للتدابير ذات الصلة 
  .، وأن تتضمن معلومات عن الجنسية إذا أمكنصحةالمن 

  
  تأثير النظام    

  ) من التقرير١٤ إلى ١١الفقرات من (
الذي يـوعز إلى فريـق الرصـد    ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢ من القرار   ٣٦تشير اللجنة إلى الفقرة       - ٧

أن يجمع معلومات عن حالات عدم الامتثال لتدابير الجـزاءات المفروضـة وأن ييـسر المـساعدة،                 
اء على طلب الدول الأعضاء، في مجـال بنـاء القـدرات وأن يقـدم توصـيات إلى اللجنـة بـشأن           بن

وتؤكـد اللجنـة التزامهـا بالعمـل مـع جميـع الـدول             . الإجراءات المتخذة للتصدي لعـدم الامتثـال      
  .لكفالة تنفيذ الجزاءات بفعالية

وري عــن الــروابط وتتطلــع اللجنــة إلى قيــام فريــق الرصــد عنــد الاقتــضاء بــالإبلاغ الــد   - ٨
ــات ممــن يحــق إدراج         ــراد والجماعــات والمؤســسات والكيان ــدة والأف ــين تنظــيم القاع ــة ب القائم

، علـى النحـو الـذي صـدر        )٢٠١١ (١٩٨٨ مـن القـرار      ١أسمائهم في القائمـة بموجـب الفقـرة         
مـن  ) ش(الفرعيـة  مـن مرفـق القـرار وكـذلك بموجـب الفقـرة         ) ش(تكليف بـه بموجـب الفقـرة        

  )٢٠١٢( ٢٠٨٢ مرفق القرار
  

  المصالحة  - ٣  
  ) من التقرير٢٠ إلى ١٥ت من االفقر(
 يتعلـق بالمـصالحة،   تحيط اللجنة علما بجميع المسائل المهمة التي أثارها فريق الرصد فيمـا        - ٩

ــى       ــق الرصــد عل ــة فري ــا مــع مراعــاة ولاي ــتي ستواصــل النظــر فيه ــرارين النحــو المــبين في وال  الق
  ).٢٠١٢ (٢٠٨٢ و) ٢٠١١( ١٩٨٨



S/2012/972
 

4 12-66896 
 

  تجميد الأصول  - ٤  
  تمويل حركة الطالبان    

  ) من التقرير٢٦ إلى ٢١الفقرات من (
ترحب اللجنة بعلاقات فريق الرصد الفعالة مع مركز تحليل المعاملات والتقارير الماليـة               - ١٠

ووحدة الاستخبارات المالية الأفغانية، لما لها من أهميـة في المـساعدة علـى كفالـة التنفيـذ الفعـال                    
  .وتود اللجنة أن تطلب استمرار هذا العمل. بير تجميد الأصوللتدا
وتتوقــع اللجنــة مــن جميــع الــشركات الامتثــال للجــزاءات المفروضــة واتخــاذ خطــوات      - ١١

ــبة لـــضمان عـــدم تقـــديم أي أمـــوال إلى الأشـــخاص و   أسمـــاؤهم أو الكيانـــات المدرجـــة /مناسـ
  .ة للمقاولينالقائمة، بغض النظر عما إذا كانت هناك قواعد محدد في
  

  حظر السفر  - ٥  
  ) من التقرير٤٤ إلى ٢٩الفقرات من (

  مــن القــرار١١ إلى ٩تــسلط اللجنــة الــضوء علــى الأحكــام الــواردة في الفقــرات مــن     - ١٢
ــع      ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢ ــسلام والمــصالحة بــين جمي ــدعم ال ــسفر ل ــشأن الاســتثناءات مــن حظــر ال ب
ــان ــة إلى أن تق ــ يينالأفغ ــسلطات الأفغاني ــدعو ال ــدرجين في     وت ــراد الم ــة أسمــاء الأف دم لنظــر اللجن

ــشاركة في         ــع محــددة ضــروري للم ــع محــدد أو مواق ــذين تؤكــد أن ســفرهم إلى موق ــة ال القائم
  .اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة

  
  حظر توريد الأسلحة  - ٦  

  ) من التقرير٥٠ إلى ٤٥الفقرات من (
  ،)٢٠١١ (١٩٨٨ار  مــــــــن القــــــــر ٢٩  و٢٨تــــــــشير اللجنــــــــة إلى الفقــــــــرتين     - ١٣

. بشأن التعاون مع حكومة أفغانـستان     ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢ من القرار    ٣٤ إلى   ٣٢والفقرات من   
، لـضمان  إسـهامها وتؤكد اللجنة التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الأفغانيـة، بهـدف تقيـيم            

  .التنفيذ التام والفعال لنظام الجزاءات
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	(الفقرتان 4 و 5 من التقرير)
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	تأثير النظام
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	7 - تشير اللجنة إلى الفقرة 36 من القرار 2082 (2012) الذي يوعز إلى فريق الرصد أن يجمع معلومات عن حالات عدم الامتثال لتدابير الجزاءات المفروضة وأن ييسر المساعدة، بناء على طلب الدول الأعضاء، في مجال بناء القدرات وأن يقدم توصيات إلى اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة للتصدي لعدم الامتثال. وتؤكد اللجنة التزامها بالعمل مع جميع الدول لكفالة تنفيذ الجزاءات بفعالية.
	8 - وتتطلع اللجنة إلى قيام فريق الرصد عند الاقتضاء بالإبلاغ الدوري عن الروابط القائمة بين تنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن يحق إدراج أسمائهم في القائمة بموجب الفقرة 1 من القرار 1988 (2011)، على النحو الذي صدر تكليف به بموجب الفقرة (ش) من مرفق القرار وكذلك بموجب الفقرة الفرعية (ش) من مرفق القرار 2082 (2012)
	3 - المصالحة
	(الفقرات من 15 إلى 20 من التقرير)
	9 - تحيط اللجنة علما بجميع المسائل المهمة التي أثارها فريق الرصد فيما يتعلق بالمصالحة، والتي ستواصل النظر فيها مع مراعاة ولاية فريق الرصد على النحو المبين في القرارين 1988 (2011) و 2082 (2012).
	4 - تجميد الأصول
	تمويل حركة الطالبان

	(الفقرات من 21 إلى 26 من التقرير)
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